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المفاتيح:
دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع 

الدعوى.

)VR-418-2020( القرار رقم

 )V-10431-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة تقييــم إقــراره 
الضريبــي للربــع الرابــع مــن عــام 2018م والــذي ترتــب عليــه فــرض ضريبــة قيمــة مضافــة 
علــى المدعــي، وغرامــة للخطــأ فــي هــذا الإقــرار - دلــت النصــوص النظاميــة علــى وجــوب 
تقديــم المدعــي الاعتــراض أمــام لجنــة الفصــل خــال المــدة النظاميــة مــن تاريــخ إخطــاره 
ــة.  ــراض المدعــي بعــد انتهــاء المــدة النظامي ــرة تحقــق الإخطــار واعت ــت للدائ بالقــرار - ثب
ــا  مــؤدى ذلــك: عــدم قبــول الدعــوى شــكلً لفــوات المــدة النظاميــة - اعتبــار القــرار نهائيًّ
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

ــة. والمنازعــات الضريبي

المستند:

المــادة )49( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب الأمــر الملكــي رقــم  -
)م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ.

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المنازعــات الضريبيــة رقــم )26040(  -
ــخ 1441/04/21هـــ. وتاري

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  )2020/11/05م(،  الموافق  )1442/03/19هـ(  بتاريخ  الخميس  يوم  في 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك 
للزكاة  العامة  الهيئة  ضد   ،)...( مؤسسة  مالك   )...( من  المرفوعة  الدعوى  في  للنظر 

دعوى

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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 )V-10431-2019( الدعوى  برقم  الضريبية  للجان  العامة  الأمانة  لدى  وبإيداعها  والدخل، 
وتاريخ 2019/10/09م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفته مالك 
م بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على قرار الهيئة  مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، تقدَّ
عام 2018م،  الرابع من  للربع  الضريبي  إقراره  تقييم  إعادة  بشأن  والدخل  للزكاة  العامة 
 )28,211.05( بمبلغ وقدره  المدعي  على  قيمة مضافة  عليه فرض ضريبة  ب  ترتَّ والذي 
ريالً، وغرامة للخطأ في هذا الإقرار بمبلغ وقدره )11,343( ريالً، وذلك عن الربع الرابع 

لعام 2018م، ويطالب بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من غرامات.

 وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: الدفع الشكلي:
م المدعي بطلب مراجعة لدى الهيئة على الفترة الضريبية محل الاعتراض، وعلى  لم يتقدَّ
الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلومٌ  الهيئة حيال تلك  إثر ذلك لم يصدر قرار من 
ابتداءً  القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي  أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من 
العامة  للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواه للأمانة  العامة  الهيئة  باعتراضه لدى  التقدم 
قد  التقييم  إعادة  عملية  بشأن  الصادر  قرارها  في  الهيئة  أن  سيما  لا  الضريبية،  للجان 
أشعرته بتقديم طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم 
الأدلة المطلوبة، وذلك خلال المدة المنصوص عليها بالإشعار. وهذا الإجراء يتفق مع 
الإدارة  لدى جهة  بالتظلم  الشأن  يلزم ذوي  الذي  الإداري  القانون  المستقر في  المبدأ 
ابتداءً »التظلم الرئاسي«. كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت 
على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية  خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائيًّ
أخرى«، وحيث إن قرار إعادة التقييم لا يُعد كقرار العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام 
الجهة القضائية المختصة، بل إنه يُعد كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها 
الضريبة، فضلً عن ذلك فالمادة )50( من نظام  المشرفة على تحصيل  الجهة الإدارية 
ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه »... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم 
وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( 
التقييم  إعادة  إجراء  في  الهيئة  أحقية  على  دت  أكَّ المضافة  القيمة  ضريبة  نظام  من 
يتم  النص  غياب  في ظل  أنه  كما  عليه،  الاعتراض  وإجراءات  للضريبة  للخاضع  الضريبي 
التظلم في مفهوم قواعد  إن  العلاقة، حيث  للمرافعات ذات  العامة  للمبادئ  الرجوع 
المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، 
أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. 
م، فقد حددت الهيئة في إشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبة  وبناءً على ما تقدَّ
ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة 
الهيئة  فإن  ما سبق،  على  بناءً  الطلبات:  ثانيًا:  معيبًا شكلً.  الإجراء  هذا  استيفاء  قبل 

تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

الاتصال  عبر  الأولى  جلستها  الدائرة  عقدت  2020/11/05م،  بتاريخ  الخميس  يوم  وفي 
المرئي )عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفته 
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للزكاة والدخل،  العامة  الهيئة  )...( ضد  التجاري رقم  السجل  )...( ذات  مالكًا لمؤسسة 
له مع ثبوت تبلغه بموعد  وبالمناداة على طرفَي الدعوى، لم يحضر المدعي ولا مَن يمثِّ
هذه الجلسة عبر البريد الإلكتروني المقيد في ملف الدعوى، وحضر )...(، هوية وطنية 
وكيل  عن  الصادر  التفويض  بموجب  والدخل  للزكاة  العامة  للهيئة  ممثلً   ،)...( رقم 
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم )...(. وطلب المدعي في 
لائحة دعواه إلغاء قرار الهيئة بشأن إعادة التقييم، وفرض ضريبة قيمة مضافة بمبلغ 
)28,211.05( ريالً، وغرامة الخطأ في الإقرار بمبلغ )11,343( ريالً، وذلك عن الربع الرابع 
لعام 2018م، استنادًا إلى التفصيل الوارد في لائحة الدعوى. وبسؤال ممثل الهيئة عن 
إلى الأسباب  استنادًا  الهيئة  ك بصحة قرار  الدعوى، تمسَّ جوابه على ما جاء في لائحة 
الواردة في مذكرة الرد الجوابية، وبعد المناقشة، وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها 
دت  وقُيِّ 2019/07/27م،  بتاريخ  النهائي  بالتقييم  إشعاره  تم  المدعي  إن  وحيث  شكلً، 
والتي  العام  النظام  من  الدعوى  سماع  مدة  إن  وحيث  2019/10/09م،  بتاريخ  دعواه 
للدائرة التصدي لها من تلقاء نفسها ودون طلب أيٍّ من الخصوم وفي أي مرحلة من 

مراحل الدعوى. قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/10/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/60/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ21 /4114/04هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة تقييــم إقــراره الضريبــي للربــع الرابــع مــن عــام 2018م، والــذي 
ترتــب عليــه فــرض ضريبــة قيمــة مضافــة عليــه بمبلــغ وقــدره )28,211.05( ريــالً، وغرامــة 
للخطــأ فــي هــذا الإقــرار بمبلــغ وقــدره )11,343( ريــالً، بالاســتناد إلــى نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن 
اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي 
رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/20هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط 
الدعــوى، وحيــث  بالقــرار محــل  تاريــخ الإخطــار  يومًــا مــن  بالاعتــراض عليــه خــال )30( 
إن الثابــت مــن مســتندات هــذه الدعــوى أن المدعــي تبلــغ بقــرار المدعــى عليهــا محــل 
م بالاعتــراض عليــه بتاريــخ 2019/10/09م، فتكــون  الاعتــراض بتاريــخ 2019/07/27م، وتقــدَّ
هــذه الدعــوى قــد تــم تقديمهــا بعــد فــوات المــدة النظاميــة للاعتــراض وغيــر مســتوفية 
لأوضاعهــا الشــكلية وفقًــا للمــادة )49( مــن نـــــــظام ضـــــــريبة القيمــــة المضافــــــة التــي 
نصت على أنه: »يجـــــوز لمن صدر ضـــــده قـــــــرار بالعقــوبــــة التظلم منــــه أمــــــام الــجهــــــة 
ــل  ــر قاب ــا غي ــد نهائيًّ ــه، وإلا عُ ــم ب ــخ العل ــن تاري ــا مــ ــن يومً ــة المختصــة خــال ثلاثي القضائي

للطعــــــن أمـــــام أي جهــة قضائيــة أخــرى«.
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع: 

عــدم قبــول دعــوى المدعــي )...(، هويــة وطنيــة رقــم )...(، مــن الناحيــة الشــكلية  -
لفــوات المــدة النظاميــة للاعتــراض.

وحددت  عليها،  المدعى  بحق  ا  وحضوريًّ المدعي،  بحق  ا  اعتباريًّ ا  حضوريًّ القرار  هذا  صدر 
الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/11/22م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأيٍّ من طرفَي 
الدعوى طلب استئنافه خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلامه، ويُعد 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة ولم يُستأنف. هذا القرار نهائيًّ

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


